س*البيـ

   الجمهوريــة التونسيــة

وزارة العـدل وحقوق الإنسان





 الحمــد لله

    محكمــة التعقيــب 

*عـ29430.2003ـدد القضيـــة

تاريخـــه :23-03-2004





 

أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :

بعد الاطلاع على المطلب المقدم في 29-8-2003 من قبل الاستاذ صالح التريكي .

في حق منوبته :

شركة شعبان اخوان في شخص ممثلها القانوني .

ضــد:

الصندوق القومي للضمان الاجتماعي في شخص رئيسه مديره العام ينوبه الاتساذ محمد الهادفي .

طعنا في الحكم الاستئنافي المدني الصادر عن محكمة الاستئناف بصفاقس عدد 3305 بتاريخ 3-3-2003 القاضي نصه بقبول الاستئنافين الاصلي والعرضي شكلا وفي الاصل باقرا رالحكم الابتدائي واجراء العمل به وتخطئة المستانفة بالمال المؤمن وحمل المصاريف القانونية عليها وتغريمها لفائدة المستانف ضده بمائتي وخمسين دينارا لقاء الاتعاب واجرة المحاماة .

وعلى الحكم المطعون فيه والاسباب التي انبنى عليها ومذكرة مستندات الطعن والرد عليها وبقية الاوراق التي اوجب الفصل 185 م م م ت تقديمها .

وعلى ملحوظات النيابة العمومية المؤرخة في 30-12-2003 والرامية الى طلب قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه أصلا والحجز والاستماع الى موقف ممثلها بالجلسة .

وعلى بقية أوراق القضية والمفاوضة طبق القانون صرح بما يلي :

من حيث الشكل :

حيث استوفى مطلب التعقيب جميع اوضاعه وصيغه القانونية المستوجبة بما يتعين قبوله من هذه الناحية .

من حيث الاصل :

حيث تفيد وقائع القضية مثلما اثبتها القرار المنتقد عرض المعقب ضده لدى ابتدائية صفاقس ان المعقبة منخرطة لديه تحت عدد 39/126527 وقد أوجب الفصل 97 من القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 4-12-1960 على كل مستاجر ان يثبت كل ما طلب منه ذلك مطابقة تصريحاته بالاجور لبطاقات خلاص الاجور ولجميع الوثائق ودفاتر المحاسبة التابعة للمؤسسة وطلب منها تقديم دفاترها التجارية لمراقبة تصاريحها بالاجور بموجب الرسالة المؤرخة في 24-3-1999والتي تسلمها المطلوبة بنفس التاريخ حسب امضائها وختمها فقدمت وثائقها وتبين منها انها غير مطابقة للحقيقة لوجود عملة تحصلوا على بطاقات خلاص اجورهم ولم يقع ادراجها بدفاتر المحاسبة ولم يتم التصريح بانقدا   بهم للعمل لديها فتولى التنبيه عليها تقديم وثائق محاسبتها القانونية التي تشمل كامل عملتها بموجب الرسالة المؤرخة في 7-9-1999 والتنبيه عليها بواسطة عدل التنفيذ ماهر الجربي  تحت عدد 21305 في 7-10-1999 بتقديم الوثائق الشاملة لجميع عملياتها التجارية طبق احكام الفصل 8 وقد امتنعت عن تقديم وثائق محاسبتها القانونية الشاملة لكامل عملياتها وخاصة فيما يتعلق بخلاص اجور عملتها المدفوعة حقيقة و قد خول الفصل 97 في فقرته الرابعة للمدعي القيام على المستاجر بدعوى بمطالبته بغرامة تساوي ضعف ارفع مساهمة كان دفعها اذا لم يقدم للاعوان المراقبين المحلفين بطاقة خلاص اجور عملته ودفاتر الراحة الخالصة الاجور ودفاتر المحاسبة وبصفة عامة جميع الوثائق التي نص القانون على مسكها  وكافة الاوراق التي تؤيد حساباته وأضاف ان المطلوبة لم تقدم محاسبة مطابقة لتاريخها ولبطاقات خلاص العملة فحرر المراقب تقريرا في الغرض ضمن فيه الاخلالات الواردة بالمحاسبة التي قدمها وتمسك بالغرم بناءا على الفقرة 4 من الفصل 297 التي تحسب على أساس ضعف ارفع معلوم اشتراك سدده المستاجر وان أرفع مساهمته ودفعتها المطلوبة كان خلال ثلاثية سنة 1998 بغلت جملة المساهمات 58.234.832د على اساس اجور مصرح بها بمبلغ 378.702.211د وعليه فان الغرامة تساوي 116.469.664د وقد تكبد اتعاب تقاضي كان في غنى عنها وطالبا بتغريم المطلوبة لفائدته ب 300 دينار لقاء ذلك وحمل المصاريف القانونية عليها .

فقضت محكمة البداية بالزامها في شخص ممثلها القانوني بان تؤدي للمدعي مبلغ 11.6469.664د بعنوان ضعف ارفع مساهمة كانت قد دفعتها وتغريم المطلوبة لفائدته ب 300دينار لقاء اتعاب التقاضي وأجرة المحاماة وحمل المصاريف عليها .

فاستانفته المعقبة فصدر القرار المطعون فيه فتعقبته بواسطة نائبها طالبة نقضه وناسبة له :

1) مخالفة القانون : الفصل 97 من قانون 4-12-1960 :

ذلك انها قدمت وثائق محاسبتها للخصم بناءا على طلبه وان هذا الاخير يقر بذلك متمسكا بعدم  مطابقتها للحقيقة طالبا  تضييق احكام الفصل 97 فقرة 4 منه وان المحكمة لما قضت لصالح الدعوى بناءا عليه دون الوقوف او الاشارة الى التنقيح الذي  استهدف احكام الفصل المذكور بموجب القانون عدد 70-34 المؤرخ في 9-7-1970 يورثه ضعفا فادحا في التعليل ومخالفا للنص المذكور فضلا عن ان الفقرة 4 منه وقع تنقيحها بموجب القانو ن المذكور الذي يتضح انها تعرض لوضعية المؤجر الذي لا يستطيع ان يقدم للاعوان الوثائق المحاسبية ووثائق خلاص الاجور بينما ان وضعيتها تختلف عن التي   قصدها المشرع بالفصل المذكور ذلك انها سلمت له جميع الوثائق التي طلبها منه .

وبالتالي لا يجوز اعتبارها متخلفة عن تقديم الوثائق ولا مجال لاخضاعها للفصل 97 المذكور وان العون لم يحرر محضرا في عدم تسليم الوثائق وفق احكام الفصل 96 من قانون 1960 وبالتالي لا يجوزاعتبارها في  وضعية متخلف عن تقديم  الوثائق التي طولب بتقديمها وهو الدفع الذي تمسكت به بالدرجتين دون جدوى ولا اجابة عن محكمة القرا رالمطعون فيه فضلا عن ان القول بعدم وجود تطابق بين الوثائق المحاسبة وحقيقة الاجور لا ينشأ حقا للخصم في مطالبتها بدفع غرامة الفصل 97 بما يتعين معه النقض .

2) الافراط في السلطة:

 ذلك انها قدمت منه الطور الابتدائي الوصل عدد 858230 المؤرخ في 30-3-2000 أي بعد اثارة الدعوى في 4-1-2000 والذي يؤكد دفعها لمبلغ 85.415.859 عن الثلاثيات الاولى  والثانية والثالثة والرابعة لسنة 1998 وانه لاحق في تاريخه عن تاريخ القيام بالدعوى والذي يشمل الفقرة موضوع المراقبة ويؤكد حصول الصلح بين الطرفين بموجب تسليمه للمبلغ المذكور في قدرة المراقبة .

وبناءا  على الفصل 1458 م اع وان الخصم لم ينكر اطلاقا حصول الصلح بين الطرفين وان الاختلاف تمحور حول طبيعة المبالغ المضمنة بالوصل (اشتراكات) والمبلغ موضوع الدعوى باعتباره غرامة وبذلك ولما قضت المحكمة بانه لا يعد وصلا فانها تجاوزت دفوعات الخصم نفسه بل والذي لم يتمسك بها بما يتعين نقضه وفق احكام الفصل 175 م م م ت .

وحيث رد نائب المعقب ضده مشددا على انه :

1) لا خرق لاحكام الفصل 97 :

اذ انه يوجب على المستاجر تقديم جميع الوثائق الت ينص  القانون على مسكها وكذلك الاوراق المؤيدة لحساباته كما انها تقتضي ان تكون تلك الوثائق الحسابية منطبقة  وممسوكة طبق موجبات تلكم النصوص القانونية وقد سبق له التنبيه  عليه بواسطة رسالة مضمونة الوصول المؤرخة في 7-9-1999 وعن طريق انذار بواسطة عدل تنفيذ في 7-10-1999 تحت عدد 21305 وثبت انها لم تمسك حسابية منظمة  طبق القانون وان الوثائق الممسوكة منها غير  مطابقة للعناصر  المضمنة بتصاريحها ولبطاقات خلاص عملتها بما دفعه الى تحرير محضر وبذلك فان تقديمها لها من عدمه لا أثر له باعتبار ان الفصل 97 رابعا اشترط ان تكون الوثائق المحاسبة المقدمة قانونية يقع اعفاء المطالب بتقديمها من الخطايا والغرامات الواردة صلبه .

زيادة على لزوم الادلاء بالمؤيدات المذكورة بصفة فورية بما يتعين رفض الطعن الاول لعدم سداده .

2) الافراط في السلطة :

ذلك ان المحكمة لم تحد عن حيادها ولم تثر دفوعات من تلقاء نفسها ذلك أن المعقب ضده تمسك لدى الطور الاستئنافي بعدم وجاهة التمسك بالصلح وان ما قدمته يتعلق مبعاليم الاشتراكات متخلدة بذمتها ولا شيئ يمنعه دون المطالبة بالغرامة المذكورة بالفصل 97 م اع فضلا عن انها مسالة موضوعية قدرتها محكمة القرا رالمنتقد لا رقابة عليها طالما انبنى على ماله اصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا قانونيا بما يتعين معه رد المطعن الثاني وطلب في الختام رفض مطلب التعقيب أصلا .

المحكمـــة

حيث ان كان جزاء التخلف عن تقديم الوثائق المستوجبة قانونا هو التغريم اذ يفترض معه تعمد اخفاء الحقيقة فان تقديم مؤيدات مخالفة لهذه الاخيرة تستلزم من باب اولى واحرى (a fortiori ) الحكم بذلك بما يتعين رد الطعن المستمد من مخالفة احكام الفصل 97-4 من القانون المؤرخ في 4-12-1960 

وحيث بالاضافة الى انه لمحكمة الاصل السلطة التقديرية للمؤيدات وترجيحها واستنتاج ما تراه منها من آثار شريطة الاعتماد على ماله اصل ثابت بالملف والتعليل المستساغ قانونا ومنطقا فان محكمة القرار المنتقد ولما رفضت الدفع المستمد من وجود صلح بين الطرفين جول الغرامة لثبوت تعلق موضوع الوصل المحتج به بالاشتراكات التي تختلف عنها موضوعا ومبنا فان قرارها سليم المبنى والسند بما يتعين معه رفض المطعن المعتمد على الوصل .

وحيث طالما فشلت المعقبة في طعنها فانه يتعين تخطئتها بالمال المؤمن والاذن بحجزه .

ولهاته الاسباب :

قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه أصلا وحجز معلوم الخطية المؤمن.

وصدر هذا القرار بحجرة الشورى في 23-3-2004 عن الدائرة المدنية الثالثة المتركبة من رئيستها السيدة جويدة قيقة  والمستشارين السيدين نجيب هنان وعز الدين بوزرارة وبمحضر المدعي العام السيد بوراوي سلامة وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة ليلى الرياحي .
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